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  المستخلص
إذ تحمل ھذه المھنة شرف الرسالة التي  ، العدالة بتحقیق المحاماة مھنة تساھم      

یتمثل ھدفھا بتكریس ثقافة الحقوق والواجبات وتحقیق العدالة وغایتھا سیادة 
 في المھنة لأصول طبقاً ناجحة یراھا التي الطریقة یسلك أن محاميوللالقانون ، 

 الشخص عنایة بذل ما متى الأصل بحسب مسؤولیتھ تتحقق ولا موكلھ، عن الدفاع
 الشرف مبادئ والشخصي المھني سلوكھ في مراعیاً موكلھ عن الدفاع في المعتاد

 والنظام المحاماة قانون علیھ فرضھا التي الواجبات بجمیع والالتزام ، والاستقامة
 وتقالیدھا. المحاماة وآداب ولوائحھا للنقابة الداخلي

وبحسب القواعد العامة ووفق ما یتمتع بھ المحامي من استقلالیة في  ومع ذلك   
إداء مھنتھ ، یكون لھ بالاتفاق مع موكلھ أن یحدد طبیعة التزامھ بتحقیق نتیجة 

ضاء، حیث أن تغیر مضمون التزام المحامي معینة عند الدفاع عن الاخیر أمام الق
یتحدد نطاقھ في نشاطھ، الذي یتجسد بدور المحامي في تمثیل الغیر أمام الجھات 
القضائیة والترافع عنھ، ویعد ھذا العمل من أھم أعمال المحامي فبھ یسمح لھ أن 

ادرة یحل محل موكلھ واتخاذ الإجراءات القانونیة للدفاع عنھ والطعن بالأحكام الص
ومتابعة تنفیذھا، ومن ثم فأن لھذا الاتفاق آثاراً قد تنعكس على سمعة مھنتھ 
والتزاماً تجاه نقابتھ، الأمر الذي قد تتحقق معھ مسائلتھ، لاسیما وما یھمنا في ھذا 

  الصدد المسؤولیة التأدیبیة.
Abstract 
The legal profession contributes to the achievement of justice. This 
profession carries the honor of its mission, whose goal is to inculcate a 
culture of rights and duties, achieve justice, and achieve the rule of law. A 
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lawyer may pursue whatever approach he deems successful, in 
accordance with the principles of the profession, in defending his client. 
His responsibility is not  fulfilled, according to the principle, if he exerts 
the care of a normal person in defending his client, observing in his 
professional and personal conduct the principles of honor and integrity, 
and adhering to all the duties imposed on him by the Bar Law , the 
internal regulations of the Bar Association and its bylaws, and the ethics 
and traditions of the Bar. 
However, according to the general rules and in accordance with the 
independence enjoyed by the lawyer in performing his profession, he 
may, in agreement with his client, determine the nature of his obligation 
to achieve a certain result when defending the latter before the  judiciary, 
as the change in the content of the lawyer’s obligation is determined by its 
scope in his activity, which is embodied in the lawyer’s role in 
representing others before the judicial authorities and pleading on their 
behalf. This is one of the most important tasks for a lawyer, as it allows 
him to take the place of his client, take legal action to defend him, appeal 
the issued rulings, and follow up on their implementation. Therefore, this 
agreement has effects that may be reflected in the reputation of his 
profession and his commitment to his union, which may lead to his being 
held accountable, especially since what concerns us in this regard is 
disciplinary responsibility. 

  المقدمة 
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي     

  - وسلم ، أما بعد : أرسل لنا رحمةً  في الحیاة وبعد الممات، وعلى آلھ وصحبھ
 ومن ، العدالة تحقیق في القضائیة السلطة تشارك حرة مھنةتعدُ مھنة المحاماة     

غیر یُ أن للمحامي یكون ، موكلھ تجاه واجبھ إداء في المحامي استقلالیة منطلق
مضمون التزامھ بالاتفاق مع موكلھ من بذل الجھود المعتادة للدفاع عن حقوق 

ام بتحقیق نتیجة معینة ، ومن ثم قد یترتب على ذلك آثاراً أخرى الأخیر إلى الالتز
یفترض توقع تحققھا ؛ لذا ، فأن من مقتضیات الدراسة لموضوع حدود التزام 

  -المحامي في ضوء الفقھ والاجتھاد القضائي ، مناقشة الفقرات الآتیة :
 -أولاً. التعریف بموضوع البحث :

المھن القانونیة وأوثقھا ارتباطاً برسالة العدالة ، تعد مھنة المحاماة من أسمى     
فھي لیست مجرد وسیلة للدفاع عن الحقوق، بل تمثل ركناً أساس في إرساء العدالة 
وسیادة القانون ، فالمحامي بموجب مھنتھ یعدُ شریك فاعل للسلطة القضائیة، یسھم 
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جعلھا مھنة بتحقیق مبدأ المشروعیة وضمان حق الدفاع وصون الحریات، مما ی
 ذات رسالة إنسانیة قبل أن تكون عملاً فنیاً أو مصلحیاً.

وبناءً على ذلك ، یناقش ھذا البحث موضوع حدود التزام المحامي في ضوء   
الفقھ والاجتھاد القضائي، بھدف تحدید الطبیعة القانونیة لالتزام المحامي ومدى 

على ذلك یسعى البحث إلى مسؤولیتھ عن إخلالھ بواجباتھ تجاه موكلھ ، وفضلاً 
بیان ما إذا كان التزام المحامي ینحصر ببذل العنایة المھنیة المعتادة، أم یمكن أن 
یتحدد الالتزام بتحقیق نتیجة في بعض الحالات الخاصة، على وفق ما استقر علیھ 

 الفقھ والاجتھاد القضائي في العراق والدول المقارنة.
 - ثانیاً. أھمیة موضوع البحث:

تتمثل أھمیة البحث في كونھ یناقش التزام المحامي ضمن إطار العلاقة      
القانونیة والمھنیة بینھ وبین موكلھ، وھي علاقة جوھریة في النظام العدلي تستند 
على الثقة والمسؤولیة المتبادلة ، وفضلاً على ذلك أن تحدید طبیعة التزام المحامي 

وضیح الأساس القانوني لمسؤولیة وحدوده یسھم في ضبط الأداء المھني وت
 المحامي التي قد تتحقق إذا ما أخل بواجباتھ.

كما أن أھمیة دراسة موضوع البحث تتحدد بندرة البحوث العراقیة التي ناقشت     
ھذا الموضوع بصورة مقارنة تجمع بین التحلیل الفقھي والاجتھاد القضائي ، 

یة المحامي بما یضمن الثقة بالمھنة بدراسة علمیة تحدد الإطار القانوني لمسؤول
 ویسھم في تطویر التشریع العراقي الأمر الذي یعزز معھ العدالة الناجزة .

  -ثالثاً. مشكلة البحث :
تتحدد مشكلة البحث إلى جانب غیاب التحدید الدقیق لحدود التزام المحامي في    

ھ فیما إذا كان ھذا التشریع العراقي لاسیما بصدد التزامھ بالدفاع عن حقوق موكل
الالتزام ینحصر ببذل العنایة المھنیة فقط أم یمكن أن یتحدد بتحقیق نتیجة معینة ، 
التباین القائم بین الفقھ والقضاء بتحدید الأساس القانوني لمسؤولیة المحامي ھل 
تقوم على العقد المبرم بینھ وبین موكلھ، أم على واجب قانوني وأخلاقي عام 

  لمحاماة وقواعد السلوك المھني؟مصدره قانون ا
  -رابعاً. نطاق الدراسة:

یتحدد نطاق دراسة موضوع البحث بحدود التزام المحامي وحدود مسؤولیتھ     
تجاه موكلھ ضمن إطار ممارسة مھنة المحاماة والتمثیل أمام القضاء ، وضمن 

و مسؤولیتھ حدود المسؤولیة التأدیبیة من دون التوسع في بقیة التزامات المحامي أ
 المدنیة أو الجنائیة. 

 - خامساً. منھجیة الدراسة:
سنعتمد في دراستنا لموضوع حدود التزام المحامي في نطاق قانون المحاماة    

العراقي النافذ بالأساس إلى جانب الاستناد إلى قانون المرافعات العراقي والقانون 
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جانب من القوانین المقارنة المدني إذا ما وجدت الحاجة إلى ذلك، ومع ذلك سنورد 
على سبیل الاستشھاد بھا بحسب ما یتطلبھ موضوع البحث ، كما سنعزز الموقف 
التشریعي بالمنھج العملي التطبیقي للقضاء العراقي ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ 

 لبیان مدى مطابقة تلك الأحكام القضائیة لذلك الموقف. 
ع الدراسة في مبحثین رئیسین : المبحث تم تنظیم موضوسادساً. خطة الدراسة: 

الأول /الإطار المفاھیمي لالتزام المحامي ،والمبحث الثاني /أحكام إخلال المحامي 
  بالتزامھ.

  الإطار المفاھیمي لالتزام المحامي: المبحث الأول
The conceptual framework of the lawyer's commitment 

ة حرة مستقلة إلى تحقیق العدالة بإبداء تھدف مھنة المحاماة بوصفھا مھن     
المشورة القانونیة وإبرام التصرفات القانونیة نیابة عن الأصیل فضلاً على الدفاع 

، )١(عن الحقوق ، فتساھم بذلك باحترام مبدأ سیادة القانون وكفالة حقوق الدفاع 
ل صوتاً ، فالمحاماة كانت ولا تزا )٢(ومن ثم ینعكس أثر ذلك على تحقیق العدالة

  .) ٣(للحق
لذا فأن البحث في الإطار المفاھیمي لالتزام المحامي سیقودنا إلى التعریف      

بالتزام المحامي ، وھذا ما سنخصص المطلب الأول لبیانھ ، ومِن ثم سیتكفل 
  المطلب الثاني بتحدید التكییف القانوني لالتزام المحامي .

  التعریف بالتزام المحامي: المطلب الأول
Definition of the lawyer's obligation 

المحاماة وسیلة لتمثیل الخصوم أمام القضاء ومؤازرتھم فیما یرفع منھم  تُجسد      
أو علیھم من دعاوى ، فضلاً على أنھا تعدُ وسیلة لمساعدة القضاء في توضیح 

الة تحمل رستفاصیل المنازعات والوصول إلى العدالة ، وھذا نابع من كونھا مھنة 
  تھدف إلى تكریس ثقافة الحقوق والواجبات .

ستقلال المحاماة ضرورة حتمیة وضمانة فعلیة لنجاح مھمة الأساس وأن لا     
للمحامي والتي تتمثل بالدفاع عن حقوق موكلھ ، ولأجل بیان التعریف بالتزام 

  - المحامي سنوزع دراستھ إلى الفرعین الآتیین:
  Definition of a lawyer's obligationلمحاميتعریف التزام ا: الفرع الأول 

إن البحث في تعریف بالتزام المحامي ، یتطلب منا تسلیط الضوء على       
المدلول الاصطلاحي لالتزام المحامي ، وبیان خصائص ذلك الالتزام على النحو 
الذي یمكن أن یتمیز بھا عن غیره من الالتزامات التي  تفرض على  من یمتھن 

في مجال القانون سواء كان ھذا الأخیر محامیاً أو أحد رجالات القانون ،  عملاً
   - وھذا ما سنوزع دراستھ على النقطتین الآتیتین:
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 - أولاً. المدلول الاصطلاحي لالتزام المحامي: 
تُعدّ مھنة المحاماة مھنة ذات طبیعة مزدوجة ؛ حیث تجمع بین الرسالة      

ة ، وتستند في جوھرھا إلى الالتزام الذي یربط المحامي الإنسانیة والخدمة القانونی
  بموكلھ ، وھو التزام ذو مضمون قانوني وأخلاقي في آنٍ واحد.

فالمحامي لیس مجرّد وسیطٍ بین المتقاضین والقضاء، إنما ھو شریك في      
تحقیق العدالة وأحد أعوانھا الأساس، ومن ثمّ فأن تحدید تعریف وطبیعة ھذا 

  .. )٤(یُعدّ أمرًا جوھریًا لفھم موقع المحامي في المنظومة القضائیة  الالتزام

مركباً ؛ ذلك أنھ یتكون من  كما أن التزام المحامي یعدُ مفھوماً     
محامي) ، ولم نجد نص في قانون المحاماة العراقي النافذ أو  –مصطلحین(التزام 

ده ، إذ أن الغالب فیما القوانین المقارنة ما یحدد مفھومھ أو تعریف فقھي بصد
وجدناه، یتمثل بتوجھ الفقھ في تحدید طبیعة ھذا الالتزام والمسؤولیة المترتبة على 

  إخلال المحامي بھ.
إلا أنھ یُمكننا التوصل إلى تحدید تعریف اصطلاحي لالتزام المحامي من خلال     

رابطة ، بأنھ ((بیان مفھوم الالتزام وتحدید مفھوم المحامي، فقد عُرِفَ الالتزام 
قانونیة بین شخصین یلتزم بموجبھا أحدھما (المدین) تجاه الآخر (الدائن) بتنفیذ ما 

  )٥(التزم بھ)) . 
وفي صدد التزام المحامي ، فأن محل التزامھ یتمثل بالقیام بعمل سواء كان      

و بأبرام ھذا العمل یتمثل بتقدیم المشورة القانونیة أو بالدفاع أمام القضاء المختص أ
المصدر الرئیس لالتزامات المحامي ،  عقد الوكالة   العقود نیابة عن موكلھ ، ویعد

إلا أن ذلك لا یمنع من أن یستند التزام المحامي إلى مصادر أخرى منھا ، كالإثراء 
  . )٦(بلا سبب أو العمل غیر المشروع 

فذ ، خالیاً من وفي صدد تعریف المحامي ، جاء قانون المحاماة العراقي النا    
) ١٧تعریف قانوني للمحامي ، في حین عرفھ قانون المحاماة المصري النافذ رقم (

) منھ ، بأن المحامي ((كل من یقید بجداول ٢المعدل في المادة ( ١٩٨٣لسنة 
المحامین التي ینظمھا ھذا القانون وفیما عدا المحامین بإدارة قضایا الحكومة 

  لى غیر ھؤلاء)) .یحضر استخدام لقب المحامي ع
) من قانون ١أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ، فقد عرف المحامي في المادة (    

المحاماة النافذ ، بأنھ (( الشخص الذي حصل على المؤھل القانوني اللازم 
للمرافعة أمام القضاء واستوفى الشروط المطلوبة وقید اسمھ بجداول المحامین 

ة والتمثیل الإجرائي والدفاع عن المصالح بفاعلیة المشتغلین ، ولھ تقدیم المشور
  . )٧(كبیرة )) 

أما في إطار الفقھ القانوني ، فقد عرف جانب من الفقھ المحامون بأنھم ( طائفة     
من رجال القانون غیر الموظفین یقومون بمساعدة المتقاضین بإبداء النصح لھم 



  ١٧٤  
 

، ولا )٨(كم بطریق الوكالة ) ومباشرة إجراءات الخصومة نیابة عنھم أمام المحا
نؤید ھذا التعریف ؛ ففضلاً على كونھ غیر جامع أي لا یشمل بقیة نشاطات 
المحامي والمتمثلة بتقدیم المشورة القانونیة سواء أكانت مقدمة للمتقاضین أم لغیر 
المتقاضین وابرام العقود نیابة عن موكلیھم ، أنھ أیضاً غیر مانع فعبارة طائفة من 

القانون واسعة المعنى لتحدید تعریف المحامي ، فالمفترض أن یحدد رجال 
  التعریف بمن یقید أسمھ في جدول نقابة المحامین . 

في حین عرف جانب آخر المحامي ، وھو ما نؤیده بأنھ ( كل شخص مقید في      
جدول نقابة المحامین اتخذ من معاونة القضاء في تحقیق العدالة مھنة لھ عن 

دیم المشورة القانونیة وتنظیم العقود وصیاغتھا ، وتمثیل الغیر أمام طریق تق
الجھات القضائیة والإداریة وھیئات التحكیم للادعاء بالحقوق والدفاع عنھا في 

 . )٩(إطار من الاستقلال في إداء عملھ ) 
فیتبین لنا ، أن التزام المحامي یتحدد من حیث الأصل بالرابطة القانونیة التي      

تنشأ بینھ وبین موكلھ بموجب عقد الوكالة ، والتي یترتب علیھا التزام المحامي 
بأداء الأعمال القانونیة والقضائیة الموكلة إلیھ ، ومن خلال نصوص قانون 
المحاماة العراقي النافذ ، یستفاد بأنّ ھذا الالتزام ذو طابع قانوني ومھني معاً ؛ إذ 

ب أحكام القانون وآداب المھنة ،على النحو الذي یُلزم المحامي بأداء واجباتھ بحس
 یضمن حمایة مصالح الموكل وتحقیق العدالة.

وإنّ ھذا الالتزام لا یقوم على علاقة تبعیة أو سلطة ، بل على الثقة المتبادلة     
بین الطرفین ، مما یمیّزه عن غیره من العقود ذات الطبیعة الاقتصادیة البحتة ، 

خصي یقوم على مؤھلات المحامي الذاتیة، فلا یجوز لھ أن یُنیب كما أنّھ التزام ش
أن المحامي في سبیل إداء مھمتھ لا ، أي )١٠(غیره إلا في حدود المسموح بھا قانوناً

 .)١١(یخضع لغیر ضمیره وأحكام القانون؛ ذلك أن المحاماة تعدُ من مقومات العدل
ام المحامي بالاستناد إلى ما وفضلاً على ما تقدم ذكره ، یمكن تعریف التز     

، بأن المحامي ذو صفة فنیة ؛ حیث أن القانون في )١٢(الفقھذھب إلیھ جانب من 
بعض الأحیان یوجب أن یٌمثِل الخصم شخص ذي صفة فنیة وإلا عد العمل 

  ، فتمتع المحامي بالصفة الفنیة مصدرھا القانون. )١٣(القانوني باطلاً
، )١٤(لمحامي عن بقیة أشخاص خصومة الدعوى وبھذه الصفة سوف یتمیز ا    

ومن ثم سیتحقق للمحامي الوصف القانوني السلیم ؛ فالمحامي لیس بذي صفة في 
الدعوى ولیس بذي صفة إجرائیة بحكم القانون وبكونھ ذو صفة فنیة مستندة على 
علم وخبرة بنصوص القانون وإجراءات القضاء ، فیكون ذي صفة ذاتیة تعكس 

مباشرة إجراءات التقاضي نیابة عن موكلھ والترافع أمام المحكمة تمكنھ من 
المختصة لحمایة حقوق الأخیر أو التعاقد نیابة عنھ أو تقدیم المشورة لھ ، ومن ثم 
سیتبین لنا أنھ من غیر الممكن أن یتمتع بصفة المحامي أشخاص خصومة الدعوى 
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العراقي قد نص في  ومن جانب آخر، أن مشرّعنا أو أطرافھا، ھذا من جانب،
) من قانون المحاماة النافذ، على أنّ ((المحاماة مھنة حرة تشارك السلطة ٢المادة (

القضائیة في تحقیق العدالة وتأكید سیادة القانون، وتكفل حق الدفاع عن حقوق 
المواطنین))، فیتضح من ھذا النص أن المشرّع عد المحاماة مھنة ذات رسالة 

  مي شریك في تحقیق العدالة، ولیس مجرد مؤدٍ لخدمة قانونیة .إنسانیة، وأنّ المحا
وعلیھ ، نرى أن ھذا النص یرسّخ الطبیعة الالزامیة المتمیزة للمحامي، إذ      

یجعل من التزامھ ذو بُعد مؤسساتي یتجاوز حدود العلاقة الفردیة مع الموكل ، 
ده ھو الذي یسیس المحامي وحلیشمل التزامًا نحو المجتمع والقضاء معًا ، ف

الدعوى ویتولى توجیھھا وھو وحده في الأعم الأغلب الذي یرجع إلیھ المنقلب من 
  .  نجاح أو خیبة وبیده لابید آخر غیره قد تحیا الدعوى أو تموت 

من خلال البحث في التزام المحامي ، نرى أن  -ثانیاً. خصائص التزام المحامي :
  -ا یأتي :من الممكن أن یختص ھذا الالتزام بم

: یمتاز التزام المحامي بأنـھ یجمع بین الجوانب  التزام قانوني أخلاقي .١
القانونـیة والأخلاقیة، فــھو یوجـب على المحامي التقیید باحترام قوانین مھنة 
المحاماة وتوجیھات المحاكم، وملزم أخلاقیًا باتباع مبادئ المھنة مثل الصدق 

مات ، وأن ھذا الالتزام المزدوج ضروري والنزاھة والحفاظ على سریة المعلو
 . )١٥( للحـفاظ عـلى ثقة الموكلین ونزاھة النظام القانوني، وتحقیق العدالة

: حیث أن الأعمال التي یقوم بھا المحامي منھا ما یكون  التزام مادي قانوني  .٢
ذو طبیعة مادیة كإعداد صیغة المرافعة، نماذج العقود المزعم إبرامھا ومنھا 

كون وھو الغالب ذو طبیعة قانونیة كالدفاع عن موكلھ  أمام القضاء ما ی
 المختص . 

: فھو من جانب من الضروري أن یلتزم المحامي ببنود  التزام صریح وضمني .٣
العقد الذي یربطھ مع موكلھ     ویكون من جانب آخر التزام ضمني ، حیث 

عقد وكالة صراحةً، إذ تتطلب مھنة المحاماة التزام المحامي وأن لم یشر إلیھا 
تتطلب بذل العنایة اللازمة من جانبھ نظراً للطابع الادبي والعلمي لمھنة 

 . )١٦(المحاماة 
: وھذا یعني أن التزام  مسؤولیة المحامي عن التزامھ مسؤولیة مترابطة .٤

المحامي وقیام مسؤولیتھ لا یقوم تجاه موكلھ ،وسواء أكان التزامھ بنتیجة أم 
نایة إلا إذا كانت أركان تلك المسؤولیة مترابطة ، فسواء كانت التزام ببذل ع

، ناشئة عن خطأ یتمثل بإخلال المحامي بالتزام )١٧(مسؤولیة المحامي عقدیة 
یرتبھ العقد المبرم بینھ وبین موكلھ، أو خطاْ ناتج عن الإخلال بواجب قانوني 

باشرة عن الخطأ ، فلا تتحقق المسؤولیة إلإ إذا كان الضرر ناشئ م )١٨(عام
 من دون أن یقطع تلك العلاقة سبب أجنبي. 
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ولكن لو أن الضرر الذي لحق بالموكل نشأ بعد انتھاء العقد المبرم بینھ وبین     
المحامي ، فھنا المسؤولیة تدخل في نطاق المسؤولیة التقصیریة لا العقدیة طالما 

رتب علیھ من ضرر أن العقد كان منتھیاً ، ومن ثم یخضع ذلك الخطأ وما یت
ً  من محامیھ، فأن أي  لأحكام المسؤولیة التقصیریة لكن لو أن الموكل أخذ تعھدا

  أخلال بالتعھد یعد موجباً لقیام المسؤولیة العقدیة. 
أیضاً نكون بصدد قیام مسؤولیة المحامي عقدیة لا تقصیریة إذا كان التزامھ قد     

ن ھذا  العقد یكون عقد غیر صحیح أو عقداً نشأ فیھ تغریر أو كان عقداً باطلاً ، فأ
  . باطلاً

وما یجدر ذكره في ھذا الصدد ، أن التمییز بین الالتزام بنتیجة والالتزام ببذل      
عنایة لھ الأثر في تبلور الإخلال بالعقد على أنھ خطأ یختلف عن الخطأ في 

لتزام بنتیجة یقیم المسؤولیة العقدیة ، تأسیساً على أن الاختلاف یكمن في أن الا
قرینة على خطا المتقاعد ، ومن ثم یقع علیھ عبء الإثبات بأنھ لم یخطأ ،أما 
الالتزام ببذل عنایة، فیستلزم من الدائن أن یثبت خطأ المتقاعد لكي یصبح مدیناً 
بالتعویض بموجب أحكام المسؤولیة العقدیة بأن المدین لم یقم ببذل العنایة اللازمة 

تنفیذ التزامھ ، ویبقى للمدین إذا أراد دفع المسؤولیة عنھ وإقامة والمطلوبة في 
  . ) ١٩(الدلیل على وجود سبب أجنبي حال دون ذلك 

  الالتزام المھني للمحامي: الفرع الثاني
The lawyer's professional commitment 

مھنة مؤتمن على حقوق موكلھ ، إذ ینوط بھ الدفاع عن یعد المحامي بموجب     
ریاتھم فصاحب الحق غالباً ما یحتاج إلى شخص متخصص یقدم لھ المشورة ح

؛ لذا فأن التزام مَن یمتھن مھنة المحاماة ، قد یشتبھ )٢٠(والعون للوصول إلى حقھ 
بغیره من الالتزامات ضمن إطار العمل في مجال القانون ، وھذا ما سنوضحھ في 

  -النقطتین الآتیتین : 
 -تشارة القانونیة :الالتزام بالاسأولاً. 
تعرف المشورة القانونیة ، بأنھا الرأي القانوني الذي یلتزم المختص في المجال      

القانوني بتقدیمھ للمستفید  یستدل بھ على ما یجب فعلھ ، أو یرشد طالبھ إلى ما یجب 
ة الاستشارة المنصب، أو ھي  )٢١(أن یفعلھ في المسألة القانونیة التي یطلب الرأي فیھا

على نصوص وقواعد قانونیة وتنتخي إلى رأي قانوني معین لحل مسألة 
  .)٢٢(قانونیة

وبالرغم من أن كل من التزام المحامي والتزام المشاور القانوني یدور حول    
تحقیق غرض أساس ، یتمثل بـحمایة الدائن بالالتزام وسواء أكان ذلك عن طریق 

زام المحامي بالترافع عنھ وأخذ حقھ من تقدیم المشورة القانونیة أوعن طریق الت
خصمھ أمام القضاء ،وأن مصدر كل من الالتزامین لا یمكن أن ینشأ إلا بعقد أحد 
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، إلا أن كل من التزام المحامي )٢٣(طرافھ مِمَن یختصون في المجال القانوني
والمشاور القانوني یختلف أحدھما عن الآخر من عدة أوجھ ، وھذا ما سنبینھ على 

  -نحو الآتي :ال
: یعد الالتزام بتقدیم المشورة القانونیة المحل الأساس لالتزام  من حیث المحل .١

التزام المشاور القانوني ، أي أن الالتزام بتقدیم الاستشارة القانونیة التزام 
 القانونیة. أصلي قائم بذاتھ یجد مصدره بعقد تقدیم الاستشارة

لة التزاماً تبعیاً یقدم المحامي في حین أنھ یكون بموجب عقد الوكا     
المشورة القانونیة تبعاً لواجبھ المھني والأخلاقي تجاه موكلھ ، ویعد واجباً 

  . )٢٤(أخلاقیا ومھنیاً 
: أن الالتزام بتقدیم المشورة القانونیة تجاه عمیلھ مصدره  من حیث المصدر .٢

المشورة محل عقد غیر مسمى، بحیث لا یعد المدین منفذا لالتزامھ إلا بأداء 
العقد ویطلق على ھذا العقد ، بعقد المشورة بطبیعتھ إلا أن الالتزام بتقدیم 
المشورة بعقد الوكالة یعد التزاماً تبعي لعقد مسمى إلا وھو عقد الوكالة 

 ).٢٥(بالخصومة
: المشورة القانونیة التي یقدمھا المحامي بعقد الوكالة  من حیث النطاق .٣

، ویكون مصدره إلى ) ٢٦(لدفاع عن مصالح موكلھ بوصفھا التزاماً تابعاً
جانب قانون المحاماة العراقي النافذ والقانون المدني العراقي النافذ القوانین 

، إذ أن نصوص القانون  الأخیر تقرر ) ٢٧(الخاصة المتعلقة بحمایة المستھلك
حمایة للمستھلكین في مواجھة المھنیین ولاسیما بالمشورة القانونیة على 
أساس عدم التعادل في المراكز التعاقدیة بین المستھلكین من ناحیة والمھنیین 
من ناحیة أخرى سواء كان ھذا التعادل راجع إلى التفاوت الفني أو إلى 
المركز الاقتصادي ، في حین أن نطاق الحمایة لتقدیم الاستشارة القانونیة 

 ) ٢٨(یجد مصدره في عقد الاستشارة ذاتھ. 
یحصل المشاور القانوني  على الأجر كاملاً  مقدماً أو في  : رمن حیث الأج .٤

موعد دوري أو بتأریخ محدد بالاتفاق مقابل ما سیقدمھ أو یقدمھ من 
مشورات قانونیة على أساس التزامھ الأصلي بتقدیم بالمشورة ، أما تقدیم 

على المحامي فأن أجر ذلك یحصل علیھ  المشورة بوصفھ التزاماً تبعیاً
  جزءاً من الأجر الكلي لالتزامھ الأصلي بالترافع عن موكلھ . بوصفھ

 -الالتزام بالسریة :ثانیاً. 
یُفترض بمھنة المحاماة أن یكون المحامي أمیناً في عملھ ، یلتزم بالمحافظة     

على الأسرارِ المھنیة لموكلھ ، فالمحامي وكیل عن الأصیل في تصرف محدد ، 
  .  )٢٩(ھ وإلا أصبح محلاً للمسائلة القانونیةیتعد حدود وكالتلا وعلیھ أن 
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ویقصد بعدم افشاء السر في إطار مھنة المحاماة ، بأنھُ  ذلك الواجب القانوني     
الذي اقسم المحامي بالمحافظة علیھ، وبمقتضاه یلتزم  تجاه موكلھ بعدم افشاء 

  . )٣٠(أسرار الأخیر للغیر ، والتي اطلع علیھا من خلال عملھ
عدُ ھذا الالتزام جزءاً من التزام المحامي الذي یجب علیھ الوفاء بھ تجاه فی    

موكلھ ، إلا أنھ قد یكون التزاماً مستقلاً بذاتھ  متى ما انتھت الوكالة بین المحامي 
وموكلھ أو یلتزم بھا وأن كانت خارج حدود العقد المبرم بینھما متى ما أفشي السر 

قین ، وقد یكون ذلك الإفشاء قد تحقق من قبل أحد الخاص بموكلیھ الآنین أو الساب
  .  )٣١(العاملین في مكتبھ

أي أن العلاقة بین التزام المحامي الأساس بالدفاع عن حقوق موكلھ والتزامھ     
بعدم الإفشاء الأسرار،ھي علاقة الجزء بالكل خلال نفاذ العقد المبرم بینھ وبین 

ھ بعد انتھاء عقد الوكالة ؛ لذا سنبین المقارنة موكلھ ، ویكون التزاماً مستقلاً بذات
بین ھذین الالتزامین على أساس كل منھما التزاماً مستقلاً بذاتھ ، وعلى النحو 

  -الآتي :
حیث نرى أن كل من الالتزام بحفظ الأسرار والتزام المحامي یتشابھان بأن     

ن والسابقین على وفق یلتزم المحامي اخلاقیاً بالمحافظة على أسرار موكلیھ الآنی
مقتضیات شرف المھنة وإلا فسیعد مخالفاً للقوانین المنظمة لمھنة المحاماة 

؛ فإفشاء الأسرار یتعدى  )٣٢(واعرافھا وتقالیدھا مراعیاً بذلك المصلحة العامة
ضرر صاحب السر إلى ضرر المجتمع لما فیھ من زعزعة الثقة ومخالفة الآداب 

، )٣٣(نت ھناك مصلحة علیا تشرع الخروج عن ھذا الالتزام والنظام العام إلا إذا كا
 -ویختلف كل الالتزامین عن الآخر بما یأتي:

التزام المحامي تجاه موكلھ بالأصل ھو  : من حیث طبیعة الالتزام .١
التزام ببذل عنایة والمعیار المعتمد ھو أن یبذل المحامي عنایة 

صالحھ إلا إذا تم المحامي العادي في تمثیل موكلھ والدفاع عن م
الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن یكون التزام المحامي تجاه موكلة 

، أما التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلیھ   )٣٤(التزام بنتیجة 
فھو التزام بنتیجة  دائماً ، یعد المحامي مخفقاً إذا قام بالإفشاء من دون 

 . ) ٣٥(أن یستند بذلك إلى مصلحة العامة
: تتحقق مسؤولیة المحامي عند عدم تنفیذ  ن حیث الأساس القانوني م .٢

التزامھ المثبت في العقد أو التأخیر في تنفیذه أو كان تنفیذه معیباً ، أما 
أساس مسؤولیة التزام المحامي بعدم افشاء الأسرار فھي قائمة على 
مخالفة التزام سابق ، أي الإخلال بالواجب العام ، والحاق الضرر 

الغیر، فیتمثل بالإخلال المحامي بالتزاماتھ المھنیة الناشئة عن واجب ب
 مصدره القانون ولیس العقد .
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: مخالفة المحامي لالتزامھ بموجب عقد الوكالة یعد  من حیث الإثبات .٣
خطأ عقدیاً ، یتمثل بالتصرف الذي یصدر عنھ أثناء ممارسة مھنتھ 

نین وأعراف مھنتھ مبتعداً وتنفیذه لعقد الوكالة على خلاف أنظمة وقوا
؛ لذا یتوجب على المدعي أن یثبت  ) ٣٦(عن شرف وآداب المھنة

لتحقق الخطأ وجود العقد بینھ وبین المحامي المدعى علیھ ، فیثبت 
عدم تنفیذ الأخیر لالتزامھ أو التأخیر في تنفیذه . أما الخطأ في التزام 

ق عمل غیر مشروع المحامي بعدم إفشاء الأسرار، فیعدُ قائماً بتحق
یتمثل بمخالفة التزام قانوني سابق عن تعمد أو تعدي ، أي یتوجب 
على المدعي أن یثبت أن واقعة أو وقائع معینة ھي التي أدت إلى عدم 
تحقق نتیجة معینة  ،وأن المدعى علیھ قد انحرف عن السلوك الذي 

  .  )٣٧(یوجب القانون احترامھ
  ني لالتزام المحاميالتكییف القانو: المطلب الثاني 

The legal characterization of the lawyer's obligation 
إن البحث في التكییف القانوني لالتزام المحامي ، یتطلب منا تحدید الطبیعة    

 -القانونیة لھذا التزام، ومن ثم بیان أساسھ ، وھذا ما سنبینھ في الفرعین الآتیین :
  ة لالتزام المحاميالطبیعة القانونی: الفرع الأول

The legal nature of the lawyer's obligation 
یُعتد التزام المحامي تجاه موكلھ من الركائز الأساس للعلاقة المھنیة ، ویتمیز      

بطابع مزدوج یجمع بین القانون والعرف المھني ؛ فالمحامي ملزم قانونیًا بتقدیم 
من جانب آخر یفرض علیھ الضمیر ، )٣٨( الخدمات القانونیة لموكلھ من جانب

 .)٣٩(المھني ممارسة ھذه الخدمات بأمانة وإخلاص .
، أن الالتزام لا یقتصر على مجرد أداء العمل  )٤٠(ویؤكد الفقھ العراقي     

القانوني، بل یشمل العنایة والمھارة المطلوبة في كل خطوة من خطوات الدعوى ، 
یست عادیة كما في المعاملات التجاریة ، بل فالوكالة التي تربط المحامي بموكلھ ل

ترتبط بعلاقة ثقة شخصیة وأخلاقیة تجعل المحامي مسؤولًا عن تصرفاتھ المھنیة 
 ) .٤١(حتى لو لم یترتب على أعمالھ نتیجة مباشرة 

ولعلاقة الثقة المتبادلة بین المحامي وموكلھ والتي لا تقوم على التبعیة فقط ،     
) من قانون المحاماة النافذ ٢أشار مشرّعنا العراقي في المادة (تأكید تشریعي حیث 

، إلى أن المحاماة مھنة حرة تشارك السلطة القضائیة في تحقیق العدالة وتأكید 
؛لذا نرى أن الالتزام المھني للمحامي لیس مجرد واجب تقني ،  )٤٢(سیادة القانون

من الجانب القانوني والفني بل ھو تجسید للعدل ، والثقة والأمانة، الذي یُفرض 
،فالمحامي مسؤول أمام موكلھ والقضاء والمجتمع على حد   )٤٣(لمھنة المحاماة

 .  )٤٤(سواء، وھذا ما یمیز طبیعة التزامھ القانوني عن باقي الالتزامات المدنیة
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ومما تقدم ، حاولنا أن نعطي وصفاً للطبیعة القانونیة لمھنة المحاماة من حیث      
مھنة مستقلة ذات رسالة إنسانیة عامة تقوم على عامل المساعدة لتحقیق  كونھا

العدالة ، أما من حیث الطبیعة القانونیة لالتزام المحامي ، فأن الأصل في التزام 
المحامي ھو التزام ببذل العنایة ، إذ إن المحامي لا یضمن للموكل الفوز بالدعوى 

، وھذا ما تتضمنھ المادة  )٤٥(ى خبرتھ وإنما یلتزم بالاجتھاد المھني وفق مستو
  . )٤٦() من القانون المدني العراقي بالنسبة للوكیل٩٣٣(

وھذا ما أشارت محكمة استئناف البصرة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة في أحد     
قراراتھا ، الذي جاء فیھ (.... أن المحامي لم یتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة في 

حددة، ما أدى إلى تأخیر الفصل في الدعوى وإلحاق ضرر بالموكل، توقیتاتھا الم
 .)٤٧(وعلیھ فأن التقصیر المھني یوقع المحامي تحت طائلة المسؤولیة...) 

حیث یؤكد القرار المذكور أعلاه ، أن المحامي یعدُ مسؤولاً عن أي تقصیر في     
الالتزام القانونیة ، اتباع الإجراءات القانونیة الدقیقة ، وھو ما یعكس طبیعة 

مسؤولیة مرتبطة بالمعاییر المھنیة أكثر من كونھا مرتبطة بالنتیجة النھائیة، وبھذا 
الصدد یظھر أن التزام المحامي یمثل توازنًا دقیقًا بین الاجتھاد المھني والعنایة 

 القانونیة، مع مراعاة الظروف الموضوعیة للدعوى.
ھني للمحامي مركب من عنصرین أساسیین: فیتضح لنا ، أن الالتزام الم     

العنایة المھنیة والأمانة الأخلاقیة، فالمحامي مطالب بالصدق والحرص في كل 
  . خطوة، سواء في الترافع أو في إعداد المستندات القانونیة

ومن تطبیقات القضاء العراقي في ھذا الصدد ، ما قضت بھ محكمة التمییزیة    
اتھا الذي جاء فیھ أن ( .. أن المدعي علیھا / الممیزة الاتحادیة  في أحد قرار

باعتبارھا ممیزة كانت قد الزمت نفسھا بموجب عقد اتعاب المحاماة المبرم بینھا 
وبین المدعي علیھا ..بإقامة الدعوى  أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الأمر 

...) استلمت منھا الوزاري بإحالتھ إلى التقاعد لقاء اتعاب محاماة مقدارھا (.
المدعي علیھا المبلغ المدعى بھ على النحو الثابت بإقرارھا بالدعوى وإذ أن 
الدعوى المذكورة قد حسمت بالرد وأنھا قد الزمت نفسھا بموجب العقد المذكور 
بتحقیق النتیجة التي تعھدت بھا وھي الغاء الأمر الوزاري أعلاه ، رغم أن 

بذل العنایة اللزمة فیما تقوم فیھ من اعمال لصالح  التزامھا باعتبارھا محامیة ھو
موكلھا ،مما یوجب علیھا والحالة ھذه رد المبلغ الذي استلمتھ عن ذلك لعدم تحقیھا 

  . )٤٨(ما تعھدت بھ ، وھذا ما قضي بھ الحكم الممیز لذا قرر تصدیقھ...) 
یقًا لمحكمة التمییز ونرى أن القرار المذكور أعلاه ، قد بین اتجاھًا قضائیًا دق      

الاتحادیة مفاده أن التزام المحامي تجاه موكلھ لا یُعدّ التزامًا ببذل عنایة على نحو 
مطلق ، وإنما یتحدد بحسب العقد المبرم بین الطرفین ومضمونھ الخاص، فإذا كان 
عقد الوكالة أو الاتفاق على الأتعاب یتضمن التزامًا صریحًا أو ضمنیًا بتحقیق 
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ددة كالحصول على حكم معین أو إنجاز إجراء قضائي بعینھ فأن التزام غایة مح
المحامي ینتقل من دائرة بذل العنایة إلى دائرة تحقیق النتیجة ، ویُسأل مھنیاً عند 

  .الإخلال بھا ما لم یثبت وجود سبب أجنبي حال من دون تحقیقھا
مییز الاتحادیة قد ولذلك یستفاد من فحوى القرار المذكور ، أن محكمة  الت     

عدت المحامیة مقصّرة ؛ لأنھا قد قبلت الوكالة على أساس تحقیق نتیجة محددة ولم 
توف بذلك ، مما تعد قد اخلت بالتزام عقدي جوھري ،  بعبارة أخرى ، نرى توجھ 
جدید للقضاء العراقي یتبني معیاراً لتحدید طبیعة التزام المحامي، یقوم على إرادة 

ة العقد، فأن جاء العقد خالیاً من اشتراط تحقق النتیجة ، بقي الأطراف وصیاغ
التزامھ محصورًا في بذل الجھد المھني المعتاد، وبخلافھ أي إذا تضمّن تعھّدًا 
صریحًا بتحقیق نتیجة، وجبت المسائلة على أساس الإخلال بتحقیقھا، تحقیقًا 

  كلھ.للتوازن بین استقلال المحامي ومسؤولیتھ العقدیة تجاه مو
وعلیھ ، نتوصل مما تقدم ، أن الأصل بأن التزام المحامي ھو التزام ببذل عنایة    

، ویقصد بھ بذل الجھد على وفق معیار الرجل المعتاد في المھنة، أي أن محامي 
یتمتع بالخبرة والمعرفة القانونیة الكافیة ، ویشمل ذلك تحلیل الوقائع والقوانین 

نونیة الصحیحة، واتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة بدقة، وتقدیم المشورة القا
یتطلب من المحامي المحافظة على أوراق الموكل وأموالھ، والالتزام بحدود .بدق، 

 . )٤٩(الوكالة، وعدم التعامل مع خصم الموكل
إلا أن الطبیعة القانونیة لالتزام المحامي مرنة، فھي غالبًا التزام بعنایة، لكنھا     

ول إلى التزام بتحقیق نتیجة محددة في حالات معینة ، وفق شروط محددة قد تتح
، أي أن التزام المحامي یعدُ التزاماً مرناً ومتدرج یتكیف مع طبیعة  )٥٠(وواضحة

العمل القضائي، فالقضاء الفرنسي والمصري یعدان الالتزام الأساس للمحامي ھو 
تفاق على التزام بتحقیق نتیجة لبعض التزام ببذل العنایة المھنیة، مع إمكانیة الا

  الأعمال المحددة.
أي أن تغیر مضمون التزام المحامي قید نطاقھ في نشاط المحامي الذي یتجسد    

بدوره في تمثیل الغیر أمام الجھات القضائیة أداء لھ والترافع عنھ ، ویعد ھذا 
ام المحاكم العمل من أھم أعمال المحامي، فبھ یسمح لھ أن یحل محل موكلھ أم

وجھات التحكیم والجھات الإداریة واتخاذ الإجراءات القانونیة للدفاع عن موكلھ 
لذا ، یتضح أن التزام المحامي ھو التزام  ؛)٥١(والطعن بالأحكام ومتابعة تنفیذھا

قانوني ذو طبیعة خاصة یجمع بین العنایة المھنیة والمسؤولیة عن الإجراءات 
وف القانونیة والموضوعیة، بما یعكس توازن المصلحة القانونیة، مع مراعاة الظر

  العامة والخاصة في منظومة العدالة العراقیة . 
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  الأساس القانوني لالتزام المحامي: الفرع الثاني
The legal basis for the lawyer's obligation 

حامي تعد مھنة المحاماة من أكثر المھن ارتباطاً بالجمھور، حیث یعمل الم        
بوحي من ضمیره حمایة لأرواح وأموال مَن اعطوه الثقة سواء بالمرافعة أمام 
القضاء أو بتحریر عقودھم أو بإجراء الصلح مع خصومھم فضاً للمنازعة التي قد 

  . )٥٢(تستغرق وقتاً طویلاً، وتعود بالإضرار على كل الطرفین المتنازعین

یبرر التزام المحامي ، فیمكن تحدیده من  وإذا ما بحثنا بالأساس القانوني الذي      
مھنة المحاماة ، حیث أنھا تقوم على أساس مزدوج قانوني خلال ما تقوم علیھ 

وأخلاقي، إذ یفرض القانون على المحامي التزامات مھنیة محددة ، وتلزمھ 
  .) ٥٣(الأخلاق المھنیة بالصدق والأمانة والحرص على مصالح موكل المحددة

ساس الأخلاقي من أھم ركائز العلاقة بین المحامي وموكلھ ، فھو ویعد الأ    
یضمن أن تكون كل خطوة قانونیة متوافقة مع المبادئ المھنیة العلیا ، ویشیر الفقھ 
إلى أن التزام المحامي بالمعاییر الأخلاقیة یُعزز ثقة الموكل بالقضاء، ویضمن 

أي لابد من أن یؤدي المحامي ،  )٥٤(حمایة الحقوق من دون الانحیاز أو التلاعب
واجبھ نجاه موكلھ على نحو مستقل ونزیھ بعیداً عن تدخل أي جھة مھما كانت أو 
تدخل أي شخص في عملھ وطریقة إنجازه متبعاً في ذلك تقالید مھنتھ وأحكام 

 . )٥٥(القانون
میة ) من قانون المحاماة العراقي النافذ ، تأكیداً على أھ٣١وجاء نص المادة (      

الالتزام الأخلاقي، فقد شددت على أن المحامي ملزم باحترام قواعد المھنة 
، ویعكس ھذا البعد الأخلاقي الطبیعة الشخصیة )٥٦(والتصرف بما یحقق العدالة 

والفردیة للالتزام ، إذ لا یمكن نقل ھذه المسؤولیة إلى طرف آخر إلا وفقًا القوانین 
محامي وموكلھ قائمة على الثقة والمسؤولیة المقررة مما یجعل العلاقة بین ال

  المتبادلة.
وإن الالتزام الأخلاقي یترابط مع الالتزام المھني، إذ أن المحامي مطالب    

بالشفافیة والصراحة في التعامل مع موكلھ والقضاء، وأن یلتزم بواجباتھ من دون 
 ).٥٧(محاولة التأثیر على مجریات الدعوى بطرق غیر مشروعة

فالالتزام الأخلاقي ، یعدُ جزءاً لا یتجزأ من الالتزام القانوني، وأن المحامي      
یتحمل مسؤولیة أي خرق لمبادئ الشفافیة والصدق، مما یعكس الطبیعة التكمیلیة 
للأخلاق في تعزیز الالتزام القانوني، وتأسیسآ على ما سبق فأننا نوكد على أن 

ي یرسخ مبدأ مسؤولیة المحامي الكاملة تجاه الجمع بین الالتزام الأخلاقي والقانون
موكلھ والمجتمع القضائي،ولا یبتعد الالتزام الأخلاقي للمحامي أیضًا عن الالتزام 

 ،)٥٨( بالسریة المھنیة، إذ یعد حفظ أسرار الموكل جزءًا أساسیًا من الأخلاق المھنیة
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لومات، ویعزز ثقة فالالتزام بالسریة یحمي موكلھ من أي استغلال غیر قانوني للمع
  المجتمع بالقضاء.

بمعنى ، أن أي خرق للسریة المھنیة یُعد إخلالًا مزدوجًا بالتزام قانونيً      
وأخلاقي ، ویضع المحامي تحت طائلة المسؤولیة القانونیة والأخلاقیة في آن 
واحد، كما یشیر الفقھ إلى أن الالتزام الأخلاقي یضمن التوازن بین مصلحة 

المصلحة العامة، فلا یجوز للمحامي التضحیة بحقوق موكلھ أو المصلحة الموكل و
 . )٥٩(العامة تحت أي ظرف

أیضاً لا یبعد الالتزام الأخلاقي عن حمایة النزاھة في الترافع، إذ لا یجوز     
للمحامي أن یستخدم أي وسیلة    غیر قانونیة للتأثیر على القضاء أو خصوم أو 

ا التصرف یمثل إخلالًا بالتزامھ المھني والأخلاقي ، ویخضع الشھود ، وإلا فإن ھذ
  .  )٦٠(للمساءلة القانونیة

أیضاً قضت محكمة استئناف البصرة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة ، في أحد     
قراراتھا ،الذي جاء فیھ (.. أن المحامي لم یلتزم بمعاییر السلوك المھني والأخلاقي 

إلى إضرار بحقوق موكلھ، وعلیھ فإنھ مسؤول عن ھذا  في تقدیم دفاعھ ، مما أدى
 . )٦١(التقصیر المھني والأخلاقي..)

فیؤكد ھذا القرار أن الالتزام الأخلاقي یكمل الالتزام القانوني، وأن أي إخلال       
بالمعاییر الأخلاقیة یؤدي إلى مساءلة المحامي، ویعزز الحاجة إلى دمج الأخلاق 

، وبناءً على ما سبق، یمكن القول إن الأساس  )٦٢(ة المھنةمع القانون في ممارس
الأخلاقي والمھني لالتزام المحامي لیس خیارًا، بل ضرورة ملزمة لضمان حمایة 
حقوق الموكل، وضمان نزاھة القضاء، وتعزیز الثقة بالمھنة القانونیة، ومن زاویة 

الالتزام القانوني ویحقق التحلیل الأكادیمي، یتضح لنا أن الالتزام الأخلاقي یدعم 
 . )٦٣(ثقة المجتمع بالقضاء، ویمنع الانحراف عن المسار القانوني السلیم

  أحكام إخلال المحامي بالتزامھ: المبحث الثاني
Provisions regarding a lawyer's breach of his obligations 

و للقانون، فقد یقع تتحقق مسؤولیة المحامي متى ما ارتكب فعلاً مخالفاً لاتفاقھ أ    
ھذا الفعل تحت المسائلة الأدبیة أو المدنیة أو حتى الجنائیة ، وقد تكون تلك الصور 

  للمسؤولیة ناشئة عن فعل واحد صادر من المحامي.
وضمن إطار قانون المرافعات المدنیة وبقدر تعلق الأمر بإجراءات التقاضي    

خضع لقانونھا ، ارتئینا أن نسلط ومباشرتھا في الغالب مِمن یمتھن المحاماة وی
الضوء على المسؤولیة التأدیبیة أما المسؤولیة المدنیة والتي تخضع للقانون المدني 
في أحكامھا والمسؤولیة الجنائیة تخضع لأحكام قانون العقوبات ، فأننا نحیل البحث 

ي في ذلك إلى أحكمھا ، وھذا ما سنخصص المطلب الأول لبحثھ، أما المطلب الثان
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، فسیتكفل ببیان آثار إخلال المحامي بالتزامھ وبیان ذلك الأثر في المیدان القضائي 
  تارة وعلى سمعة مھنة المحاماة تارة أخرى. 

 Disciplinary responsibilityالمسؤولیة التأدیبیة : المطلب الأول

تنھض مسؤولیة المحامي التأدیبیة بقیام الخطأ التأدیبي ، أي بارتكاب        
المحامي فعلاً یعدُ إخلالاً بواجب من الواجبات التي یتعین علیھ أن یلتزم بھا تجاه 
القضاء أو اتجاه مھنتھ أو نقابتھ أو نحو موكلھ ، فیخرج بتصرف یحط من كرامة 

، وعلیھ فأن البحث ) ٦٤( المھنة أو قدرھا أو خالف حكماً من أحكام قانون المحاماة
 -للمحامي سیقتضي منا توزیعھا في الفرعین الآتیین :في نطاق المسؤولیة التأدیبیة 

  The competent authority الجھة المختصة: الفرع الأول

منح مشرعنا العراقي نقابة المحامین سلطة تأدیب المحامین في حالة إخلالھم      
في الواجبات التي یفرضھا علیھم قانون المحاماة أو عند خروجھم على قواعد 

  ني أو قیامھم بأي تصرف یعد خارجاً عن أعراف المھنة وقواعدھا . السلوك المھ
وأكدت ذلك محكمة التمییز الاتحادیة في أحد قراراتھا، الذي جاء فیھ (....      

وحیث أن الممیز محامیاً وعلى درایة بطرق الطعن ویفترض بھ العلم بالقرارات 
ة واحد وخمسون من قانون الإعدادیة ولسلوكھ مسلكاً لا ینسجم مع موجبات الماد

، تقرر مفاتحة النقابة لاتخاذ الإجراءات التأدیبیة ١٩٦٥) لسنة ١٧٣المحاماة رقم (
  .) ٦٥(بحقھ وفق القانون..) 

حیث تضطلع نقابة المحامین وعلى سبیل الحصر سلطة التأدیب، ویكون      
الذي یتألف لمجلس النقابة تشكیل مجلس تأدیبي یختص بنظر الدعاوى التأدیبیة ، و

من ثلاث أعضاء یرأسھ أحد أعضاء مجلس النقابة وعضویة أثنین من غیر 
أعضاء المجلس ممَن تتوافر بھم شروط العضویة ، ویفترض بھم أن یكونوا ملمین 
بآداب المھنة واعرافھا وتقالیدھا یعینھم مجلس النقابة ؛ حیث یعین مجلس النقابة 

جلس التأدیب وفي حالة الغیاب محامین أصلین وآخرین احتیاط لعضویة م
   ) ٦٦(الجماعي یندب مجلس النقابة غیرھم.

) من قانون المحاماة العراقي النافذ، إلا إننا ١١٠وھذا یتم وفق حكم المادة (      
نستغرب من حكم المادة المذكورة ؛ حیث أن تشكیل لجنة التأدیب من ذات النقابة 

جھ الیقین فلیس بحكم حیادي ؛ فقد تكون قد یجعل حكمھا غیر موافق للعدالة على و
الجھة المتضررة إلا وھي نقابة المحامین ھي ذاتھا حكَماً فلا یجعلنا أمام عدالة 

) من قانون المحاماة ١١٠یقینیة ؛ لذا ندعو مشرعنا العراقي تعدیل حكم المادة (
ئاسة النافذ على نحو ،بھ یتم تشكیل المجلس التأدیبي في كل محكمة استئنافیة بر

رئیسھا أو نائبھ وعضویة أثنین من الحامین ممن تتوافر بھم شروط العضویة یتم 
اختیارھم من قبل مجلس النقابة ،وبھذا تتحقق العدالة على اعتبار أن الجھة 
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القضائیة صاحبة الولایة العامة من باب ووجود محامین من ذوات الخبرة 
مصلحة مھنة المحاماة وسمعتھا والمختارین بناء على ثقة النقابة والذي یضعون 

  أمام عینھم من باب آخر سنضمن عدم تعسف النقابة في الحكم. 
أما مَن یتولى استلام الشكوى الموجھة لمحامي ما أو على عدد من المحامین،     

فتتمثل بلجنتي الشكاوى وشؤون المھنة حیث تتولى النظر في الشكاوى المقدمة 
ھا ویكون لأي من اللجنتین دعوة اطراف النزاع ، والتحقق فی )٦٧(ضد المحامین

أمامھا وسماع أقوالھم وتدوینھا وسماع أقوال الشھود والاطلاع على كل الأوراق 
والمستندات التي ترى ضرورة الاطلاع علیھا ویطبق قانون أصول المحاكمات 
الجزائیة بصدد إجراءاتھا ، ومن ثم یحرر محضراً یثبت فیھ ما اتخذ من إجراءات 
التوصیات المسببة لرفعھا إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب ، فیقرر مجلس 
النقابة بعد ذلك أما بغلق الشكوى إذا لم یوجد أي مخالفة مھنیة تستدعي تحریك 
الدعوى التأدیبیة ضده وإلا فتحرك الدعوى التأدیبیة والتي لایتم تحریكھا إلا من 

  .  )٦٨(الادعاء العام قبل مجلس النقابة أو من قبل رئیس
والجدیر ذكره في ھذا الصدد ، أنھ إذا تم تحریك الدعوى من قبل مجلس       

النقابة ضد محامي معین ، فھو بھذه الحالة أما أن یقرر إحالة الدعوى إلى مجلس 
التأدیب لاتخاذ الإجراءات المناسبة على المحامي المخالف أو یقرر المجلس معاقبة 

وبحدود اختصاصھ التأدیبي إذا كانت العقوبة لا تستدعي أكثر من المحامي بنفسھ 
  لفت النظر أو المنع من ممارسة المھنة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر .

 مشرعنا حكم عن مختلف بحكم جاء فقد ،أما بالنسبة للمشرع المصري      
 من یشكل مجلس اختصاص من المحامین تأدیب مسألة جعل حیث ؛ العراقي

 المحكمة قضاة من أثنین ومن عنھ ینوب من أو القاھرة استئناف محكمة سرئی
 مجلس أعضاء من عضوین ومن ، سنة كل العمومیة جمعیتھا تعینھما المذكورة

 الآخر ویختار التأدیبیة الدعوى علیھ المرفوعة المحامي أحدھما یختار النقابة
  . )٦٩( النقابة مجلس

  لصدور الحكم التأدیبيالآلیة الإجرائیة : الفرع الثاني
The procedural mechanism for issuing a disciplinary ruling 

ینظر المجلس التأدیبي الدعوى التأدیبیة بجلسة سریة بعد تبلیغ الخصوم      
بالحضور أمامھ بالطرق القانونیة ،ویتبع المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة 

الجزائیة ویتبع ما تتبعھ المحاكم في نظام  لإظھار الحقیقة قانون أصول المحاكمات
، وللخصوم رد أعضاء المجلس التأدیبي على وفق لما ) ٧٠(الجلسات ودعوة الشھود

، وبحسب ھذا  ) ٧١(ھو منصوص علیھ في قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ 
خلال  ، فإذا ما ثبت للمجلس من)٧٢(القانون أیضاً ینظر المجلس ذاتھ في طلب الرد

،ومحظورات )٧٣(نظر الدعوى التأدیبیة تحقق مسؤولیة المحام الذي أخل بواجباتھ
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، فأنھ  یقرر عقوبة تأدیبیة ؛ لغرض المحافظة على تقالید المھنة  )٧٤(مھنتھ 
  وأصولھا.

وما یمیز العقوبة التأدیبیة أنھا ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمھنة المحاماة ، ومن ثم     
المحامي أو حریتھ أو حتى شخصھ ، بل تمس مزایا مھنة  ھي لا تمس أموال

  المحاماة فتكون محلاً لھا كمنع مزاولة مھنة المحاماة لمدة سنة. 
ونستشھد على ذلك ، ما قضت بھ ھیئة شؤون المحامین في أحد قراراتھا ، الذي    

ھا إلا جاء فیھ (.. .أن الأدلة المتحصلة في القضیة كافیة ومقنعة لإدانة المشكو من
أنھ لوحظ أن العقوبة المفروضة بحقھما وھي المنع من مزاولة المحاماة لمدة سنة 
لا تتناسب مع ظروف ووقائع القضیة وجسامة الأفعال المرتكبة وكان یتعین على 

  .) ٧٥(مجلس التأدیب رفع اسمیھما من جدول المحامین ..))
ا ذات طابع أخلاقي ولاستحالة أو لصعوبة حصر الأخطاء التأدیبیة ؛ لكونھ  

ومھني وارتباطھا بالسلوك العام للمحامي لم یحصر مشرعنا العراقي الأخطاء 
، في حین أن ) ٧٦(التأدیبیة بنصوص قانونیة كما فعل ذلك في قانون العقوبات النافذ

العقوبات محددة بنص أي لا عقوبة تأدیبیة إلا بنص مقرر في قانون المحاماة 
وبعد أن یستكمل مجلس التأدیب  ،)٧٧(سبیل الحصر والتي حددت على النافذ،

إجراءات الدعوى التأدیبیة تبدأ مرحلة المداولة في إصدار الحكم وتتم مناقشة 
الآراء بینھم لصدور الحكم العادل في الدعوى ، ویشترط ھذا الحكم بالأكثریة 

  . )٧٧(ویكون مسبباً ،ویتلى في جلسة سریة

التنبیھ ، المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزید على وھذه العقوبات تتمثل ، ب      
رفع اسم المحامي من جدول المحامین ویترتب على ھذه العقوبة فصلھ  ، )٧٨(سنة

، یعلن الحكم بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتاً أو برفع الاسم  من نقابة المحامین 
المحامین وترسل  من جدول المحامین بعد أن یصبح قطعیاً في مقر النقابة وغرف

صورة منھ إلى رئیس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمییز الاتحادیة والمحاكم 
  ) .٧٩(والدوائر العدلیة والمراجع الأخرى مع ضرورة نشره في الصحف المحلیة

وتسجل في سجل خاص للأحكام النھائیة الصادرة من مجلس التأدیب وتحفظ     
، إلا أن ھذه الأحكام لا تستبعد ) ٨٠(حكوم علیھ صورة منھا في إضبارة المحامي الم

من دائرة الطعن ؛ حیث منح قانون المحاماة العراقي النافذ لثلاث جھات حق 
الطعن بھا إلا وھي الطعن بالحكم من قبل رئیس الادعاء العام أو من قبل مجلس 

ن النقابة أو من قبل المحامي المحكوم علیھ حق الطعن في القرارات الصادرة م
) یوم من تأریخ صدورھا بحق الحاضر ومن ١٥مجلس التأدیب بالتمییز خلال (

تأریخ التبلیغ بحق الغائب ومن تأریخ وصولھا إلى نقابة المحامین ورئیس الادعاء 
   )٨١(العام 
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أما القرارات التأدیبیة الصادرة من مجلس نقابة المحامین والمتمثلة بعقوبة لفت      
) أشھر فیكون حق ٣ارسة مھنة المحاماة مدة لا تزید عن (النظر أو المنع من مم

) من تأریخ ١٥الطعن فیھا للمحامي الموجھ إلیھ فقط أمام محكمة التمییز  خلال (
  .)   ٨٢(ريخ التبليغ ا إذا كانت غيابيةصدورھا إذا كانت وجاھیة ، ومن تأ

  آثار إخلال المحامي بالتزامھ: المطلب الثاني
Consequences of a lawyer's breach of his obligations 

مھنة المحامي لا تقل عن مھمة القاضي ودوره في احقاق بینا فیما سبق أن      
الحق وإظھار العدل ورد المظالم لأصحابھا ؛ فمھنة المحاماة أمانة ومسؤولیة ، 
وأن المحامي في سبیل إداء مھمتھ لا یخضع في صدد ذلك إلا لضمیره وأحكام 

، وفضلاً على تحقق مسؤولیتھ في  )٨٣(ن ،فالمحاماة تعدُ من مقومات العدلالقانو
حالة إخلالھ بالتزاماتھ والتي سبق وأن بیناھا في ھذا البحث ، فأن لذلك الإخلال 
أثراً ینعكس على المیدان القضائي تارة ، وتارة أخرى یتجسد على ما تمتاز بھ 

 - وضحھ في الفرعین الآتیین:مھنة المحاماة من سمعة رفیعة ، وھذا ما سن
 Judicial field  المیدان القضائي: الفرع الأول

یترتب على إخلال المحامي لالتزاماتھ آثار خطیرة في المیدان القضائي تمس      
جوھر خصومة الدعوى المدنیة ، ولا سیما فیما یتعلق بضمانات حق الدفاع ومبدأ 

المحامي عنصر أساس في تحقیق الدفاع تكافؤ الخصوم وتحقیق العدالة الناجزة ، ف
الفعّال ، وإھمالھ أو تقصیره في أداء واجبھ یؤدي إلى خلل في التوازن الإجرائي 

  ) .٨٤(بین الخصوم
) من ٢في ھذا الصدد ، نجد أن مشرّعنا العراقي ، قد قرر في نص المادة (    

وفق أحكام  ، بأن ((حق الادعاء والدفاع مكفول )٨٥(الدستور العراقي النافذ
القانون)) ، أي أن كل تصرف یصدر من المحامي ویؤدي إلى تعطیل حق  الدفاع، 

 فأنھ یُعد إخلالًا بالتزاماتھ ذا أثر مباشر على سلامة الإجراءات القضائیة.
ویؤكد ذلك ما قضت بھ محكمة التمییز الاتحادیة في أحد قراراتھا ، الذي جاء     

یحضر جلسة المرافعة رغم تبلیغھ تبلیغًا صحیحًا، ولم فیھ (.... أن وكیل الممیز لم 
یقدم لائحة دفاعھ خلال المدة القانونیة ، مما حرم موكلھ من ممارسة حقھ في 
الدفاع المكفول دستورًا وقانونًا. ولما كان تخلف المحامي دون عذر مشروع یشكل 

عادة الدعوى إخلالًا بضمانة الدفاع ، قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فیھ وإ
 . )٨٦(إلى محكمتھا لإتاحة الفرصة للمدعى علیھ لتقدیم دفاعھ وفق القانون...) 

فیُستفاد من القرار المتقدم ذكره ، أن القضاء العراقي یعد أخلال المحامي     
بالتزاماتھ تجاه موكلھ وتقصیر مساسًا بحق الدفاع المقرر بموجب الدستور، فضلاً 

ن الدفاع الفعّال یعدُ شرط جوھري في صحة على أن تمكین الخصوم م
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الإجراءات، ومن ثمّ فأن العدالة الناجزة لا تتحقق إلا من خلال ممارسة المحامي 
 دوره بمھنیة وكفاءة.

ویتفق مع مشرعنا العراقي ، ما ذھب إلیھ المشرع المصري بموجب نص في      
أنھ یجب على المحامي أن  ) من قانون المحاماة النافذ ، التي أشارت إلى٤٩المادة (

یسلك في ممارسة المھنة مسلكًا یتفق وكرامتھا، وألا یأتي عملًا ینال من الثقة 
 .)٨٧(الواجبة لھ ، كما یجب علیھ أن یبذل العنایة الواجبة في أداء واجبھ تجاه موكلھ

ولا یفوتنا ، أن نذكر أن ضرورة احترام المحامي لحق الدفاع وصیانتھ لھ ارتباط   
یق بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي  وھذا ما أشارت إلیھ محكمة استئناف وث

بغداد/الكرخ بصفتھا التمییزیة في أحد قراراتھا ، الذي جاء فیھ (... .. وُجد أن 
وكیل المدعي قد تسبب بتأجیلات متكررة نتیجة عدم حضوره الجلسات رغم تبلیغھ 

وى إخلالًا بمبدأ سرعة الفصل في أصولیًا، وھو ما أدى إلى تأخیر حسم الدع
القضایا، لذا قررت المحكمة تنبیھ المحامي إلى وجوب الالتزام بحضور الجلسات 

 )٨٨(تحقیقًا للاقتصاد القضائي...)
فنرى أن القرار المذكور یعدُ تطبیقًا مباشرًا لمبدأ الاقتصاد الإجرائي ، الذي       

قوق الدفاع، إذ یرى القضاء یستھدف اختصار زمن التقاضي دون المساس بح
العراقي أن المحامي جزء من منظومة العدالة، وأن تقصیره في متابعة الدعوى 

 یؤدي إلى إطالة الخصومة ویخالف مبدأ العدالة الناجزة.
) من القانون الاتحادي رقم ٣٨أما في القانون الإماراتي، فقد نصت المادة (     

حاماة على أنھ یجب على المحامي أن یبذل بشأن تنظیم مھنة الم ١٩٩١) لسنة ٢(
غایة جھده وعنایتھ في الدفاع عن موكلھ وفقً أحكام القانون، وأن یؤدي واجبھ 

فیُفھم  ) ،٨٩( بالأمانة والصدق، وألا یتعمد إطالة أمد الدعوى أو تعطیل سیر العدالة
ا ، والإخلال من ذلك أن المشرّع الإماراتي جعل بذل العنایة القصوى التزامًا قانونیً

 بھ یُعد تقصیرًا یستوجب المساءلة التأدیبیة والمدنیة.
 Professional scope  النطاق المھني: الفرع الثاني

بالرغم من أن مھنة المحاماة تعدُ مھنة تحكم نفسھا بنفسھا ولعل أن استقلالھا       
قلال لا یعني ، إلا أن ذلك الاست) ٩٠(من أھم مقومات وجودھا وفاعلیة إداء دورھا 

یُعد إخلال المحامي بالتزامھ أن المحامي حر في اتخاذ ما یشاء من تصرفات ؛ إذ 
في المجال المھني من أشد صور الإضرار بسمعة المھنة والنقابة ، لأن ثقة 

  الجمھور في العدالة تتأثر مباشرة بالسلوك المھني للمحامي.
المحامي ، وأي إخلال بھ یؤدي  فالالتزام الأخلاقي والمھني ھو صمیم واجبات    

إلى المساءلة أمام النقابة والسلطات القضائیة ، وقد نص القانون العراقي على تلك 
) من قانون المحاماة النافذ، والتي جاء فیھا ٥٢المسؤولیة صراحة في المادة (

((على المحامي أن یسلك في عملھ مسلكًا یتفق وكرامة المھنة ، وأن یقوم بجمیع 



  ١٨٩  
 

بات المفروضة علیھ بمقتضى القوانین والأنظمة والتعلیمات الصادرة من الواج
  النقابة ، وأن یحافظ على أسرار موكلھ).

فعلاقة المحامي بمھنة المحاماة تفرض علیھ أن یتقید في جمیع أعمالھ بمبادئ     
الشرف والنزاھة ، وأن یمتنع عن أي عمل یحط من قدر المھنة أو سلوكھ سلوكاً لا 

  ف مع كرامتھا ، وأن یراع قواعد سلوك المھنة ویحافظ علیھا نصاً وروحاً .یتآل
ومن الضروري أیضاً ، أن لا یستد المحامي إلى قانون یعلم أنھ ملغي أو معدل    

من دون الإشارة إلى ذلك، وأن یمتنع على التعلیق على الأحكام مالم تكتسب 
ف فیھ ، وأن یتقید بقواعد الدرجة القطعیة أو التعلیق على قرار حكم ھو طر

، وھذه الالتزامات التي یتقید بھا والتي في  )٩١(الانضباط والتعاون مع زملائھ 
الغالب ھي التزام بنتیجة معینة ذات انعكاس إیجابي على مھنة المحاماة وسمعتھا 
الرفیعة من دون أن تمحي أو تضعف شخصیة المحامي بوصفھ أحد الوسائل 

 لة . المھمة لتحقیق العدا
وتطبیقاً لذلك ، أصدر مجلس التأدیب في نقابة المحامین العراقیین قراراً، جاء      

فیھ:( .... وُجد أن المحامي (ع.د. صدر منھ أثناء جلسة المرافعة سلوك غیر لائق 
، لذا قرر المجلس معاقبتھ بإیقافھ عن مة ، مخالفًا بذلك واجبات المهنةتجاه المحك

 ) ٩٢(ستة أشھر مع توجیھ إنذار نھائي..)ممارسة المھنة لمدة 
وفي قرار آخر للنقابة جاء فیھ أیضاً (.. أطلع مجلس النقابة على التقریر      

المقدم من قبل لجنة الرصد ، والتي تؤكد قیام المحامي .. بنشر مقاطع لا أخلاقیة 
 وتتضمن إساءات صریحة للأخلاق والذوق العام.... ولا یمكن قبول صدورھا عن

أي شخص فضلاً على أن یكون المتحدث بھا محامي یفترض بھ السیرة الحسنة 
والسمعة التي تخولھ من حمل أسم مھنة المحاماة ... ومخالفتھ لقسم المھنة تؤدي بھ 

  ) . ٩٣( إلى أن یفقد شرط من شروط الانتماء...)
مشرع أما بالنسبة لموقف القوانین المقارنة ، فنجد ذات الموقف بالنسبة لل   

) من قانون المحاماة النافذ ، بأن ((كل محامٍ یخلّ ٩٨المصري، فقد نصت المادة (
بواجباتھ أو یرتكب عملًا ینال من كرامة المھنة أو الشرف أو الاستقامة یُحال إلى 

  ) .٩٤(مجلس التأدیب)) 
) من قانون المحاماة ٤٤وبالنسبة للمشرع الإماراتي، فقد نصت المادة (     

دي النافذ بأن ((یعاقب تأدیبیًا كل محامٍ یسيء إلى سمعة المھنة أو یخلّ الاتحا
 . )٩٥(بواجباتھ المھنیة بالعقوبات التأدیبیة المقررة في ھذا القانون))

أي ما یستفاد من موقف القوانین المقارنة ، وحدة الاتجاه على نحو عد السلوك    
لمساءلة لا تقتصر على العقوبة بل المھني للمحامي معیارًا لكرامة المھنة ، وأن ا

  تمتد إلى صون الثقة العامة في النقابة والمؤسسة القضائیة.
 الخاتمة
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بعد أن انتھینا من دراسة بحثنا الموسوم بـ(حدود التزام المحامي في ضوء الفقھ   

دراسة مقارنة) ، یمكن أن نجمل أھم ما توصلنا إلیھ من  -والاجتھاد القضائي
   -لتوصیات الآتیة:الاستنتاجات وا

 -أولا. الاستنتاجات:
یعد التزام المحامي تجاه موكلھ في الأصل التزاماً ببذل عنایة لا بتحقیق  .١

نتیجة إلا أن ھذا الالتزام قد یتحول إلى التزام بتحقیق نتیجة أن تم الاتفاق 
على ذلك صراحةً أو ضمناً بموجب عقد الوكالة أو بموجب الاتفاق على 

ما استقر علیھ القضاء العراقي في جانب من قراراتھ  الأتعاب ، وھو
 الحدیثة.

یتسم التزام المحامي بطبیعة مزدوجة قانونیة وأخلاقیة تُستَمد الأولى من  .٢
نصوص القانون المنظمة لمھنتھ ، أما الثانیة فتُستَمد من القیم المھنیة التي 

 تكفل نزاھة المحامي وصیانة الثقة العامة بالمھنة.
المحامي بالتزامھ المھني لا یمس مصلحة الموكل فحسب إنما  إن اخلال .٣

ینعكس سلباً على النظام القضائي برمتھ من خلال المساس بمبدأ المساواة 
بین الخصوم أو بحق الدفاع  ، الأمر الذي قد یؤدي معھ إلى إطالة أمد 

 الخصومة ومخالفة مبدأ الاقتصاد الإجرائي.
ي التشریع العراقي ما زال یعاني من ضعف إن النظام التأدیبي للمحامین ف .٤

في الضمانات في الاجراءات التأدیبیة ؛ لاقتصار تشكیل المجلس التأدیبي 
على أعضاء من النقابة من دون مشاركة للسلطة القضائیة مما قد یؤثر 

 على حیاد القرارات المتخذة بحق المحامین.
  -ل تشریعي یتضمن :ندعو مشرعنا العراقي ، بتعدی - ثانیاً. المقترحات :

صیاغة مادة جدیدة إلى قانون المحاماة النافذ، تتضمن نصاً یلزم المحامي  .١
بتوثیق عقد الوكالة واتفاق الأتعاب خطیاً مع بیان نوع الالتزام (بذل عنایة 

 أو تحقیق نتیجة) ، منعاً لأي لبس في تحدید طبیعة المسؤولیة.
نافذ وذلك بتشدید الجزاء ) من قانون المحاماة ال٤٦تغیر نص المادة ( .٢

التأدیبي على كل محام یخل بواجباتھ الأخلاقیة أو یفشي أسرار موكلھ من 
خلال إضافة عقوبة مشددة تصل إلى رفع اسم المحامي من جدول 
المحامین إذا ترتب بفعلھ المھني ضرر جسیم مادي أو معنوي مس موكلھ 

 . 
ص على التزام المحامي نقترح إضافة مادة جدیدة إلى قانون المحاماة تن .٣

باحترام مبدأ الاقتصاد الإجرائي، بحیث یعد التأخیر المتعمد أو التسبب في 
إطالة أمد الدعوى دون مبرر مشروع إخلالاً مھنیاً موجباً للمسائلة 

 التأدیبیة.
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) من قانون المحاماة النافذ ، بھ یوجب أن یكون ١١٠تعدیل نص المادة ( .٤
سة قاضي من محكمة الاستئناف وعضویة تشكیل المجلس التأدیبي برئا

اثنین من المحامین ذوي الخبرة لا تقل ممارستھم عن خمس عشرة سنة 
  تحقیقاً للتوازن بین استقلال النقابة وضمان العدالة التأدیبیة.

 -الھوامش :
  . ٤٨،  ص٢٠٢٠د. أجیاد ثامر الدلیمي، شرح قانون المحاماة ، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،   .١
 المُعدل .   ١٩٦٥) لسنة١٧٣الأسباب الموجبة لقانون المحاماة العراقي النافذ رقم ( .٢
، ٢٠١٨، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، من دون ذكر عنوان ومكان النشر ،٢د. حامد شریف، فن المرافعة ،ط .٣

 .١٨ص
مساعدین للعدالة فیجوز لھم القیام بالأعمال ما یجدر الإشارة إلیھ أن محكمة النقض الفرنسیة ، قد أكدت أن المحامین   .٤

والوظائف الدقیقة والقانونیة والاستشاریة وكتابة العقود والتوقیع علیھا وكتابتھا وحل المنازعات ، ثم یبقى المحامي 
ھو صاحب الفتوى وإعطاء الاستشارة القانونیة للكافة ،وھكذا فقد قصر الفقھ الفرنسي مھمة المحامي على مجرد 

اونة الفنیة أمام القضاء أما مھمة الإجراءات فقد قصرھا على طائفة أخرى تسمى وكلاء الدعاوى ، وقد تأثر بعض المع
الفقھ بموقف المشرع الفرنسي وسار على ھدیھ. د.محمد نصر عبد الحمید القاسمي ، استقلال المحامي في النظم 

 .٩٧، ص٢٠٢٣، القانونیة المقارنة ،المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة 
 .١٢، ص٢٠١٥د. عبد الفتاح عبد الباقي ، شرح قانون المحاماة المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، .٥
 المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي النافذ رقم (٦٩المادة ( .٦
 .٤٩للمزید من التفاصیل ینظر : د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ،ص .٧
 المعدل . ١٩٧١) لسنة ١٣٠ن قانون المحاماة الفرنسي النافذ رقم () م٢المادة ( .٨
 . ٤٩د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق، ص .٩

 .٣٣، ص٢٠١٨د. عبد العزیز سرحان، الوسیط في شرح قانون المحاماة المقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .١٠
 . ٥١٨، ص٢٠١٧امعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ، ، دار الج١طلعت دویدار ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ، ط .١١
 .٤٧د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي  ، مصدر سابق ، ص  .١٢
 المعدل .  ١٩٨٣) لسنة ١٧) من قانون المحاماة المصري النافذ رقم (٥٨المادة ( .١٣
ر في مجلة المحقق د. سلام الفتلاوي وحسن جادر فلیح ، مفھوم التزام المحامي بعد افشاء سر المھنة ، بحث منشو .١٤

 وما بعدھا. ١٦٣، ص٢٠١٧الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الأول ، السنة التاسعة ،
ذھب جانب من الفقھ أن عقد المحاماة ھو عقد من عقود القانون العام وذلك من خلال التسخیر للقضایا الجنائیة  .١٥

محامي وأن كان مساعداً على تسیر مرفق عام وھو مرفق العدالة والعدلیة إلا أن ھذا الرأي لا یمكن تأییده ؛ ذلك أن ال
إلا أنھ لیس موظفاً ، فھو یمارس عملھ باستقلال وحریة متناسبة مع اخلاق واصول مھنتھ ، مشار إلى ذلك في الموقع 

 /https://www.scribd.com/document/852826231صباحاً : ١١الساعة ال ١/١٠/٢٠٢٥الالكتروني الذي تمت زیارتھ 
د. شریف الطباخ ، التعویض عن الإخلال بالعقد التطبیق العملي للمسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، المركز  .١٦

  .٢١٣،ص  ٢٠٠٥القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة ،
ن دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عما–د. احمد مفلح ، شرط الاعفاء من المسؤولیة العقدیة  .١٧

 .٢٦،ص٢٠١١،
صبري حمد خاطر ، فكرة المعیار في تأسیس نظام المسؤولیة العقدیة دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني ، دار  .١٨

  .٦٥، ص٢٠١٠الكتب القانونیة ودار شتات للبرمجیات ، مصر ،
،المطبعة النموذجیة د. محمد العشماوي وعبد الوھاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن  .١٩

 .  ٣١٦، ص١٩٥٧،القاھرة ،
القانونیة بحث منشور على الموقع الالكتروني أدناه ، الذي تمت زیارتھ في - بالمشورة- الالتزام- تمییز رامي خانكان، .٢٠

  lawyer.club-https://www.syrian-ظھراً: ١ساعة  ٢٠/٩/٢٠٢٥
المحاماة دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق  د. محمد حاتم البیات، المشورة القانونیة كعمل من أعمال .٢١

 .٢٣٤، ص٢٠٠٧، ١، عدد ٢٣للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
 . ١٣د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ، ص .٢٢
  . ٣٩د.محمد نصر عبد الحمید القاسمي ، مصدر سابق ، ص  .٢٣
  .٣٩د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي ، مصدر سابق ، ص .٢٤
 .٢٣١محمد حاتم البیات، المصدر السابق، ص. د .٢٥
 .٣٥١د. ھادي حسین الكعبي ، مصدر سابق ، ص .٢٦
المُعدل ، على أن (( تخضع .. ٢٠١٠) لسنة ١) من قانون حمایة المستھلك العراقي النافذ رقم (١١نصت المادة ( .٢٧

  ب بالنسبة للأسعار والإنتاج )).الخدمات التي یتعامل بھا المجھز أو المعلن ..لمعاییر الجودة وآلیھ العرض والطل
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القانونیة بحث منشور على الموقع الالكتروني أدناه ، الذي تمت زیارتھ في - بالمشورة-الالتزام- تمییز رامي خانكان،   .٢٨
  lawyer.club-https://www.syrian-ظھراً: ١ساعة  ٢٠/٩/٢٠٢٥

یجوز للمحامي أن یفشي سراً  أوتمن علیھ أو لا ) من قانون المحاماة العراقي النافذ ، على أنھ (( ٤٦/١نصت المادة ( .٢٩
عرفھ عن طریق مھنتھ ولو بعد انتھاء وكالتھ إلا إذا كان ذلك من شأنھ منع ارتكاب جریمة)) .إذ یلاحظ أن مشرعنا 

مصلحة العامة لغرض منع ارتكاب جریمة ، فضلاً العراقي قد أجاز للمھني إفشاء السر المھني متى ما تطلبت ذلك ال
على ذلك إجازتھ للمكلف بخدمة عامة بإفشاء السر المھني استجابة لطلب المحكمة أو لطلب أحد الخصوم وبموافقة 

 المحكمة .
حسام جادر فلیح ، المسؤولیة المدنیة للمحامي عن افشاء السر المھني ،رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون  .٣٠

  وما بعدھا .  ٧٥، ص٢٠١٦،جامعة بابل ،
  المُعدل .  ٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم (٩/١المادة ( .٣١
 .٥٦٥د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي ، مصدر سابق ، ص .٣٢
 .٦٩د.حسام جادر فلیح ، مصدر سابق ، ص .٣٣
  ) من القانون المدني العراقي النافذ.٩٣٣المادة (  .٣٤
 انون المدني العراقي النافذ. ) من الق٢٥١المادة ( .٣٥
، ٢٠١٣راق،لع،مكتبة السنھوري ، بغداد، ا ١د.عبد القادر محمد القیسي ، المحاماة والمحامي في العراق ، ط .٣٦

 .٢٨٣ص
د. مصطفى مجدي ھرجة، المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني،دار محمود للنشر والتوزیع ، القاھرة ، بدون    .٣٧

 . ٢٧ذكر سنة النشر ، ص
  المعدّل. ١٩٦٥) لسنة ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي رقم (٢المادة ( .٣٨
  . ٧٤د. محمد نصر الدین ،مصدر سابق ، ص  .٣٩
  .١٦٥سلام الفتلاوي وحسن جادر فلیح ، مصدر سابق ، ص .٤٠
  .٤٥، ص٢٠١٥عبد الفتاح عبد الباقي، شرح قانون المحاماة المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٤١
، ٢٠٢٠، ٢عدي، الالتزامات المھنیة للمحامي، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم القانونیة، العدد د. حیدر السا .٤٢

 .٩١ص
 ) من قانون المحاماة المصري النافذ . ٥٨المادة ( .٤٣
، ٢د. محمد سامي عبد الحمید، الالتزام ببذل عنایة في مھنة المحاماة، بحث منشور في مجلة القانون والقضاء، العدد  .٤٤

 .٧٧، ص٢٠١٩
 .٧٧. محمد سامي عبد الحمید، المصدر ذاتھ ،  صد .٤٥
 ) من القانون المدني العراقي النافذ.٩٣٣المادة ( .٤٦
 (غیر منشور) . ٩/١٢/٢٠٢٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة/قرار ھیئة شؤون المحامین صادر في  .٤٧
  (غیر منشور).٣/٤/٢٠٢٤ي / الھیئة الاستئنافیة منقول صادر ف١٣٦٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  .٤٨
  .  ٣٥١د ھادي حسین الكعبي  ، مصدر سابق ، ص .٤٩
 .٨٠محمد سامي عبد الحمید، مصدر سابق ،  ص د. .٥٠
 .٤٩د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ،ص .٥١
،  ١٩٦٠د. أبو الیزید علي المتیت ، المحاماة بین الماضي والحاضر بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد السابع ،  .٥٢

 . ٦٢٧ص
  .٩١د. حیدر الساعدي ، مصدر سابق ، ص .٥٣
  .٧٨د. محمد سامي عبد الحمید، مصدر سابق ، ص .٥٤
 . ٤٨د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي  ، مصدر سابق ، ص .٥٥
  ) من قانون المحاماة العراقي النافذ .٣١المادة ( .٥٦
 .  ٥٢عبد الفتاح عبد الباقي، مصدر سابق ، ص .٥٧
 .٩٥د. حیدر الساعدي، المصدر السابق، ص .٥٨
  . ٨٥د. محمد سامي عبد الحمید، مصدر سابق  .٥٩
 . ٢١٧د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ، ص .٦٠
  . ٢٠٢٠صادر في  ٣٣/٢٠٢٠قرار محكمة استئناف البصرة بصفتھا التمییزیة رقم  .٦١
  .٨٧د. محمد سامي عبد الحمید، المصدر السابق، ص .٦٢
 .٨٥د. عبد الفتاح عبد الباقي، المصدر السابق، ص .٦٣
) من قانون المحاماة ٩٨) من قانون المحاماة العراقي النافذ ، تقابلھما في الحكم المادة (١٠٨) والمادة (٥٠المادة ( .٦٤

 المصري النافذ. 
 (غیر منشور ) . ٣٠/١/٢٠٢٣صادر  ٢٠٢٣/الھیئة الاستئنافیة / منقول  ٣٦٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم .٦٥
 لنافذ.) من قانون المحاماة العراقي ا١١٠المادة(  .٦٦



  ١٩٣  
 

قررت ھیئة شؤون المحامین المشكلة في محكمة التمییز الاتحادیة ، بأن  (... ومن ثم نقض ھذا الوعد یجعل من الممیز  .٦٧
مخالفاً لقواعد السلوك المھني للمحامین .. یشكل إخلالاً بتقالید مھنة المحاماة لذا یستوجب معاقبتھ لا سیما وأن مجلس 

طلبھ التصالح مع زمیلھ المشتكي إلا أنھ لم یحضر بعد ذلك لتدوین أقوالھ امام لجنة النقابة أمھل الممیز وبناء على 
/ھیئة شؤون المحامین  ١٥الشكوى ...وأن مجلس النقابة عاقب الممیز بناء على توصیة لجنة الشكاوى ..) قرار رقم 

 (غیر منشور). ٢٧/١/٢٠٢٥صادر في  ٢٠٢٥/
 النافذ .  ) من قانون المحاماة العراقي١١١المادة ( .٦٨
 ) من قانون المحاماة المصري النافذ. ١٠٧المادة ( .٦٩
  ) من قانون المحاماة العراقي النافذ. ١١٥-١١٢المواد ( .٧٠
 المعدل .  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم (٩٣المادة ( .٧١
  ) من قانون المحاماة العراقي النافذ.١٢٢المادة( .٧٢
  ذات القانون المشار إلیھ.) من ٥٣،٥٠،٤٦،٤٣،٣٩المواد( .٧٣
  ) من ذات القانون المشار إلیھ. ٤٣-٤١المواد ( .٧٤
 (غیر منشور) .١٢/٩/٢٠٢٤صادر في  ٢٠٢٤/ ھیئة شؤون المحامین /٢٥قرار رقم .٧٥
 . . ٣٠٧ص-٣٠٦د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ، ص .٧٦
 ) من قانون المحاماة العراقي النافذ.١٠٩(المادة  .٧٧
 من ذات القانون المشار إلیھ. ) ١١٣المادة ( .٧٨
  ) من ذات القانون المشار إلیھ . ١٢٠المادة ( .٧٩
 ) من ذات القانون المشار إلیھ .١١٨المادة ( .٨٠
 ) من ذات القانون المشار إلیھ .١٦٧المادة ( .٨١
  ) من ذات القانون المشار إلیھ .١٢٣المادة (  .٨٢
 .٤٧د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي  ، مصدر سابق ، ص .٨٣
  (غیر منشور). ٢٠٢٢/ ١٤/١١، صادر في ٢٠٢٢/الھیئة المدنیة، ٤٢١حكمة التمییز الاتحادیة رقم قرار م .٨٤
  النافذ . ٢٠٠٥) من دستور العراق الدائم لعام ٢المادة ( .٨٥
  (غیر منشور). ١٤/١١/٢٠٢٢صادر في ٢٠٢٢/ الھیئة المدنیة /٤٢١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  .٨٦
 اة المصري النافذ .) من قانون المحام٤٩المادة ( .٨٧
(غیر ١٠/٦/٢٠٢١صادر في  ٢٠٢١لسنة  ١٥٧قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة /بصفتھا التمییزیة رقم  .٨٨

 منشور).
  .١٩٩١) لسنة ٢٣) من قانون تنظیم مھنة المحاماة الاتحادي الإماراتي النافذ رقم (٣٨المادة ( .٨٩
 .١٤٦، ص ٢٠٠٩الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، د. أحمد ھندي ، المحاماة وفن المرافعة ، دار  .٩٠
 .  ١٠١د. أجیاد ثامر الدلیمي ، مصدر سابق ، ص .٩١
 (غیر منشور ) . ١٥/٦/٢٠٢٣، بتأریخ ٢٠٢٣/تأدیب/١٢قرار مجلس التأدیب في نقابة المحامین العراقیین، رقم  .٩٢
 (غیر منشور) .٢٤/٩/٢٠٢٥) صادر في ٢٠قرار مجلس النقابة في جلستھ رقم ( .٩٣
 ) من قانون المحاماة المصري النافذ.٩٨ادة (الم .٩٤
 ) قانون تنظیم مھنة المحاماة الاتحادي الإماراتي النافذ.٤٤المادة ( .٩٥

  -المصادر :
  -أولاً. الكتب القانونیة :

دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر –د. احمد مفلح ، شرط الاعفاء من المسؤولیة العقدیة  .١
 .٢٠١١والتوزیع ، عمان ،

 .٢٠٠٩ھندي ، المحاماة وفن المرافعة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، د. أحمد  .٢
 .٢٠٢٠د. أجیاد ثامر الدلیمي، شرح قانون المحاماة ، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،  .٣
، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، من دون ذكر ٢د. حامد شریف، فن المرافعة ،ط .٤

 .٢٠١٨عنوان ومكان النشر ،
شریف الطباخ ، التعویض عن الإخلال بالعقد التطبیق العملي للمسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ  .٥

 . ٢٠٠٥والقضاء ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
صبري حمد خاطر ، فكرة المعیار في تأسیس نظام المسؤولیة العقدیة دراسة تحلیلیة مقارنة  .٦

 .٢٠١٠الكتب القانونیة ودار شتات للبرمجیات ، مصر ، في القانون المدني ، دار
، دار الجامعة الجدیدة للنشر ١طلعت دویدار ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ، ط .٧

 .٢٠١٧،الإسكندریة ، 
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 د. عبد الفتاح عبد الباقي، شرح قانون المحاماة المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، .٨
٢٠١٥. 

لوسیط في شرح قانون المحاماة المقارن، منشأة المعارف، د. عبد العزیز سرحان، ا .٩
 .٢٠١٨الإسكندریة، 

،مكتبة السنھوري ، بغداد،  ١د. عبد القادر محمد القیسي ، المحاماة والمحامي في العراق ، ط .١٠
 .٢٠١٣راق،لعا

د. محمد العشماوي وعبد الوھاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشریع المصري  .١١
 .١٩٥٧طبعة النموذجیة ،القاھرة ،والمقارن ،الم

.د. محمد نصر عبد الحمید القاسمي ، استقلال المحامي في النظم القانونیة المقارنة ،المكتب  .١٢
 . ٢٠٢٣الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، 

د. مصطفى مجدي ھرجة ، المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني ، دار محمود للنشر  .١٣
 ذكر سنة النشر. والتوزیع ،القاھرة ،  بدون

، مؤوسسة دار ٢، ج١د. ھادي حسین الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات ،ط .١٤
 . ٢٠٢٠الصادق الثقافیة، بابل، 
  -ثانیاً. البحوث القانونیة :

د. أبو الیزید علي المتیت ، المحاماة بین الماضي والحاضر ، بحث منشور في مجلة المحاماة  .١
 .١٩٦٠، العدد السابع ، 

حیدر الساعدي، الالتزامات المھنیة للمحامي، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم  . .٢
 .٢٠٢٠، ٢القانونیة، العدد 

د. سلام الفتلاوي وحسن جادر فلیح ، مفھوم التزام المحامي بعد افشاء سر المھنة ، بحث  .٣
السنة التاسعة منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الأول ، 

،٢٠١٧. 
د. محمد حاتم البیات، المشورة القانونیة كعمل من أعمال المحاماة دراسة مقارنة، بحث  .٤

 .٢٠٠٧، ١، عدد ٢٣منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
ة د. محمد سامي عبد الحمید، الالتزام ببذل عنایة في مھنة المحاماة، بحث منشور في مجل .٥

 .٢٠١٩، ٢القانون والقضاء، العدد 
  -: ثالثاً. الرسائل والأطاریح

حسام جادر فلیح ، المسؤولیة المدنیة للمحامي عن افشاء السر المھني ،رسالة ماجستیر 
  .٢٠١٦مقدمة إلى كلیة القانون ،جامعة بابل ،

  رابعاً. القرارات غیر المنشورة:
 - :قرارات محكمة التمییز  . أ
صادر في  ٢٠٢١/تمییز/١٥٧بغداد/الكرخ بصفتھا التمییزیة رقم  قرار محكمة استئناف .١

١٠/٦/٢٠٢١. 
 . ٢٠٢٢/ ١٤/١١، صادر في ٢٠٢٢/الھیئة المدنیة، ٤٢١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  .٢
صادر  ٢٠٢٣/الھیئة الاستئنافیة / منقول  ٣٦٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم .٣

٣٠/١/٢٠٢٣ . 
 .٣/٤/٢٠٢٤تحادیة / الھیئة الاستئنافیة منقول صادر في قرار محكمة التمییز الا .٤
 .١٢/٩/٢٠٢٤صادر في  ٢٠٢٤/ ھیئة شؤون المحامین /٢٥قرار رقم .٥
 . ٢٧/١/٢٠٢٥صادر في  ٢٠٢٥/ھیئة شؤون المحامین /١٥قرار محمة التمیز الاتحادیة رقم  .٦

  - ب. قرارات النقابة :
 .١٥/٦/٢٠٢٣، بتاریخ ٢٠٢٣/تأدیب/١٢رقم رار مجلس التأدیب في نقابة المحامین العراقیین، ق .١
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 . ٢٤/٩/٢٠٢٥) صادر في ٢٠قرار مجلس النقابة في جلستھ رقم ( .٢
  -القوانین : خامساً.

 -العراقیة :  . أ
 .١٩٥١) لسنة ٤٠قانون المدني العراقي النافذ رقم ( .١
 . ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم ( .٢
 . ٢٠١٠) لسنة ١عراقي النافذ رقم (قانون حمایة المستھلك ال .٣

 - القوانین المقارنة:  . ب
 .١٩٩١) لسنة ٢٣قانون تنظیم مھنة المحاماة الاتحادي الإماراتي النافذ رقم ( .١
 . ١٩٨٣) لسنة ١٧قانون المحاماة المصري النافذ رقم ( .٢
 . ١٩٧١) لسنة ١٣٠رقم (قانون المحاماة الفرنسي النافذ  .٣

 - سادساً. المواقع الالكترونیة :
1. https://www.scribd.com/document/852826231/  
2. https://www.syrian-lawyer.club 
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